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الباب الاول
المالیة العامة

اولا : مفھوم الحاجات
العامة:

تحقق ویتم اشباعھا نتیجة تضافر جھود جمیع الافراد في الكیان الذيولكنالحاجات الجماعیة لا یمكن للفرد ان یحققھا بذاتھ
یعیش فیھ وھذا الكیان ھو الدولھ  , لذا  نشات الدولھ من اجل اشباع الحاجات الجماعیة  من خلال تنازل كل فرد عن جزء

من حریتھ للدولة علي ان تقوم ھذه الاخیره بتوفیر الحاجات الجماعیة وضمان تحقیقھا

وتتمیز فكرة الحاجات
العامة بالاتي :

فكرة الحاجات العامة فكرة مرنھ ومتطورة●
فكرة الحاجات العامة فكرة متغیرة تبعا للفلسفة التي تتبناھا الدولة●
ھذا لا یعني تجرد الفكر السیاسي عنفكرة الحاجات العامة فكرة سیاسیة ترتبط بالفكر الذي تعتنقھ الدولة و●

المفاھیم الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع

فالفكر الاقتصادي والاجتماعي ھو الذي یمكن الدولة من تبني سیاسھ معینھ في تحدید مفھوم الحاجات العامة حیث تعتبر:

الامن الداخلي والخارجي والعدالھ  من الحاجات العامة الاولیة والاساسیة اللازمة في كل مكان وزمان التي یمكن ان یعھد بھا الي الدولھ لاشباعھا.1
الصحة والاسكان من الحاجات العامھ التي یلزم یعھد الي الدولھ لاشباعھا كما یعد باشباعھا من جانب الافراد في ذات الوقت وذلك وفقا للنھج.2

الاقتصادي والاجتماعي التي یھیمن علي فكر الدولھ السیاسي ولكن مع انتشار الافكار الدیمفراطیة والنزعات الاصلاحیة بان تقوم باشباع ھذه
الحاجات والتي اصبحت عامة و ضروریة

حیث یزداد مفھوم الحاجھ العامة ویختلف من دولھ الي اخري وفي نفس الدولھ وفقا للفكر السیاسي المدفوع بالمنھج الاجتماعي والاقتصادي الذي یتبناه
المجتمع  وان دور الدولة في المالیة العامة تبینھ الطبیعھ القانونیة لدور الدولة المالي

ثانیا : تطور المالیة العامة :

ان النھج السیاسي المتبع في الدولة یؤثر حتما علي شكل النشاط الاقتصادي فیھا و المنھج السیاسي تحكمة عناصر مختلفة ومتشعبة ویخضع لفلسفات
معمقة تصل الي فكرة تكوین الدولة وسبب وجودھا

فالسیادة كمفھوم قانوني تجعل من حق الدولة وواجبھا اشباع الحاجات العام  حیث تقوم الدولة بتوزیع الاعباء العامة علي الافراد وفقا لمبدا التضامن
تبعا للفلسفھ التي تتبناھا الدولھ :-, ونلاحظ ان فكرة الحاجات العامة فكرة متغیرةالاجتماعي الذي تقوم بھ الجماعات السیاسیة في الفكر الحدیث

عند نشات الدولة  وصفت بالدولة الحارسة لان الحاجات العامة  كانت لا تتعدي الامن الداخلي والخارجي وتحقیق العدالة-
عند تطور المجتمعات وظھور الازمات المالیة وتاثیرھا في الحیاه الاقتصادیة والاجتماعیة وتغیر الفكر الانساني تغیر ایضا دور الدولھ-

واصبحت متدخلھ  في النشاط الاقتصادي بل انتقلت واصبحت منتجھ

الدولة الحارسة :.1

وتركوالاجتماعیةالاقتصادیةالانشطةفيالتدخلعنالدولھابتعادوجوبعلياللیبراليالفكرسیطرحیث18القرنفيالحدیثةالدولةنشاةمع
تنظیمھا للافراد حیث یري انصار النظریة اللیبرالیة ان تدخل الدولة في الشئون الاقتصادیة ھو محاباة وتمییز وتفضیل لنشاط ضد اخر

كتقدیم الدعم :
للمزارعین البسطاء وبالتالي سوف یحققوا ربح من ضرائب المزارعین الناجحین-
التجارة البحریة علي حساب التجارة البریة-

لذا  یجب علي الدولھ الحارسة ان تبتعد في الشان الاجتماعي عن تقدیم الدعم للافراد والمؤسسات وتركھم یتدبرون شئونھم بكل حریة واستقلال وفقا
حیثالحارسة بتعلیم الفقراء علي نفقتھا اخلال بمبدا المساواة وتعلیم ھذه الفئة علي حساب الاغنیاء ,وبالتالي یعتبر قیام الدولةلقواعد المنافسة والقدرة

في الفكر اللیبرالي لا یتعدي:وظائفھااي ان دور الدولة اویقتصر دور الدولة ووظائفھا في الفكر اللیبرالي علي اعمال الجیش والبولیس والقضاء
تامین الدفاع عن الوطن ضد العدوان الخارجي تحقیق الامن الداخلي-
حسم المنازعات بین الافراد-

ویقع علي الحاكم في الدولة الحارسة التزامات محددة حصرا ان یكون لدیة جھاز للبولیس ویزوده بالاسلحھ والامكانیات الفنیة وذلك یتم تمویلھ من اموال
الشعب , فالدولھ اذا كانت ملزمة بتحقیق الامن فانھا وفقا للنظام اللیبرالي یقع علیھا الالتزام باقامة نظام العدالھ وتاسیس المحاكم وتعیین القضاة الذین

علي ذلك عدة نتائج :وترتبیحكمون بین المتخاصمین دون تمییز وتكفلھا بنفقات القضاه وتمویل مصروفاتھ من الضرائب المتحصلھ من الشعب
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:المیزانیة العامةالنتیجة الثالثة :لایرادات العامةاالنتیجھ الثانیة :النفقات العامةالنتیجھ الاولي :

النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة كانت
وھي تمویلنفقات ذات اغراض محده جدا

حیثمصروفات الجیش والبولیس والقضاء
:
لم یكن للنفقھ العامة في ظل الدولة-

الحارسة اي دور اقتصادي او اجتماعي
اللازمةبل ھي مجرد نفقات استھلاكیة

لتمویل الالتزامات الاساسیة الملقاة علي
عاتق الدولة

في ظل الدولةكانت النفقات العامة-
في اضیق الحدودمخصصةالحارسة

تمویل الوظائف التقلیدیة للدولةوھي
واي زیادة في الانفاق تعني التدخل في

النشاط الاقتصادي او الاجتماعي
وبالتالي التاثیر علي مدخرات الشعب

نجد ان الایرادات العامة وفقا لمفھوم اللیبرالي او
في ظل الدولة الحارسة یجب ان تكون بالقدر

اللازم لتمویل الانفاق العام المتمثل بالصرف علي
ونلاحظ الاتي في ظلالجیش والبولیس والقضاء

النظام اللیبرالي :
وھي تمویللضرائب ذات وظیفة وحیدهتعتبر ا-

الانفاق العام
الغرض المالي ھو الغرض الوحید والاوحد-

للایرادات العامة
لا یمكن زیادة الضرائب وفقا للمذھب اللیبرالي-

واي زیادة حصیلةاو في اللدولة الحارسة
الضرائب تعني زیادة التدخل في النشاط

الاقتصادي  والتاثیر في الاقتصاد الخاص
بالافراد وحرمانھم من توظیفھا في انشطتھم
الخاصة وبالتالي التاثیر علي السوق وحریة

التجارة
تتنامي الثروات وتزداد التفاوت بین الطبقات-

في ظل الدولة الحارسة

سويبالنسبة للدولة الحارسةلم تكن المیزانیة العامة
بیانا لارقام الایرادات والنفقات ولم تعتبر اداة مالیة

وكانت المصروفات بالمیزانیة العامةوسیاسیة ایضا
في المذھب اللیبرالي تساوي ایراداتھا دون اي زیادة

ونلاحظ الاتي :او نقصان
تحقق فائض في ایرادات المیزانیة العامة في-

المذھب اللیبرالي علي حساب النفقات  تدخل من
جانب الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي

یحرم المذھب اللیبرالي تدخل الدولة في النشاط-
الخاص

اذا زادت النفقات علي الایرادات في المیزانیة-
العامة بالمذھب اللیبرالي یدفع الدولة الي البحث

عن وسائل غیر تقلیدیة لتمویل الانفاق العام
كالقروض وبالتالي وجود العدید من الدیون العامة
والتدخل في النشاط الخاص الذي یحرمھ المذھب

اللیبرالي

الدولة المتدخلھ.2

الحرب العالمیة الاولي والازمةخاصة بعدمسؤولة عن التوزان الاقتصادي والاجتماعي"وفقا للمذھب الجدید " المذھب التدخليحیث اصبحت الدولھ
وترتبت النتائجالاقتصادیة الكبري وتاثیر الافكار الاشتراكیة ان الدولھ اصبحت مسؤولھ عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي بسبب تغییر منھج الدولة

:الاتیة

النتیجة الثالثھ :لایرادات العامةاالنتیجة الثانیة :النفقات العامالنتیجة الاولي :
المیزانیة العامة :

في المذھب الجدید" المذھب التدخلي " زاد حجم الانفاق العام
التدخلي م تعد النفقات في المذھببسبب تنوع وظائف الدولة  و ل 

الي انبل امتدمقصورة علي الامن الداخلي والخارجي والقضاء
والاسكانكالصحة والتعلیمتشبع الدولھ الحاجات العامة الجدیده

:حیث رات الدولھ
لم تعد علاج للافراد بل وقایة لھم منالصحة العامة :●

فترتب الاتي :الامراض
التظعیم الاجباري ضد الامراض المعدیة-
اصبحت الدولھ مسئولھ عن رعایة  المسنین والاطفال  فانشات-

دور الرعایة الاجتماعیة ومستشفیات الولاده
اصبحت الدولھ مسئولھ عن الصحة العقلیة والنفسیة للافراد-

فانشات مستشفي الامراض العقلیة والنفسیة لحمایة المواطنین
من المجانین والالتزام بعلاجھم وفقا لنظریة التضامن

الاجتماعي
اصبح حاجھ عامة قامت الدولھ باشباع حاجةمجال الاسكان :●

المواطنین للسكن في اماكن تلیق بھم فانشات المجمعات

في ظل الدولة المتدخلة تحدد الدولة النفقات العامة اولا
بقدر اشباع الحاجات العامة ثم تدبیر الایرادات العامة

لتمویل ھذه النفقات ونتج الاتي اصبحت الایرادات العامة
في الدولة المتدخلة ادوات مالیة لتحقیق برامج اقتصادیة

واجتماعیة بالاضافة لھدفھا المالي التقلیدي
في المجال الاقتصادي :.1
تستخدم الضرائب في توجیھاصبحت الدولھ المتدخلھ-

علي انواع منبتخفیضھاحیث تقومالاقتصاد
الصناعات التي تحقق التقدم الاقتصادي للدولة وتزید

من قوتھا وتقدمھا
بزیادة الضرائب علي بعضتقوم الدولة المتدخلة-

في المجتمعالانشطة الاقتصادیة ذات الاثر السلبي
لتحویلھا الي نشاط اخر ذي اثر ایجابي

في المجال الاجتماعي :.2

اصبحت القاعدة في
ظل الدولة المتدخلة

اولویة النفقات العامة
حیثعلي الایرادات

اصبحت للمیزانیة
في ظل الدولةالعامة

:دورا فيالمتدخلھ
تحقیق اھداف-

جدیده لم تكن
موجوده في ظل
الدولة الحارسة

خططا اقتصادیة-
واجتماعیة بعد ان
كان الھدف الوحید
للمیزانیة في ظل
الدولة الحارسة
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السكنیة علي نفقة الدولھ ووزعتھم علي من لا یستطیع توفیره
بل وخصصت اراضي للمواطنین لكي یقوموا بالبناء علیھا مع

منحھم القروض المیسره
بالنسبة للتعلیم :●

- ان التعلیم لم یعد حكرا علي اصحاب الثروات تعلیم ابنائھم بل
ھو حاجھ عامة یتعین اشباعھا علي نفقاتھا ومسؤولیتھا

- اصبح التعلیم الزامیا والتزمت الدولھ بتوفیر كل مستلزماتھ كما
اصبح شعار ھا ھو محو الامیة والقضاء علي الجھل

فيزادت الحاجات العامةبالنسبة للرفاھیة العامة : حیث●
المذھب التدخلي واصبحت الرفاھیة حاجھ عامة في بعض

المجتمعات

تم استخدام الایرادات العامة في الدولة المتدخلة كوسیلة
للتاثیر في السلوك الاجتماعي للافراد والمجتمع

كالتشجیع للزواج
ففي دولة الكویت یظھر تدخل الدولة من خلال تقریر

مبالغ مالیة للارامل والمطلقات والاسر غیر القادرة علي
تحقیق الدخل وعلاوات مالیة اجتماعیة للعاملین ومبالغ

للاولاد وتحملھا لجزء كبیر من مقابل التامین الاجتماعي
للموظفین ومن اجرأ خطوات تدخل الدولة في الایرادات

من%10مقدارھانسبةاستقطاعھوالكویتفيالعامة
حجم الایرادات النفطیة سنویا وتخصیصھا للاجیال

القادمة من خلال صندوق خاص انشئ لھذا الغرض وان
یتم استثمار ھذه الاموال سواء خارج او داخل الكویت

تجمیع للایرادات
والنفقات واصدار

الاذن بالانفاق
وتحصیل
الایرادات

بتنفیذهالحكومةتقومالذيالجزءھيالسنویةالخطةتكونوان2014ل2010سنةمنللدولھالانمائیةللخطةالعامالاطارلیرسمالقانونجاء
:سنویا من الخطة الانمائیة :, وقد تم تعریف بعض المصطلحات

سواء كانت عامة او اقطاعیة التي یستھدف تحقیقھا في المدي الزمني الطویلھي مجموعة الغایات والاھداف الثابتھالغایات الاستراتیجیة:-
اھداف الخطة سواء كانت عامة او اقطاعیةھي مجموعة الوسائل المقرر اتباعھا لتحقیقالسیاسات:-
تھدف الي انتاج سلع او خدمات او افكار متشابھة متكاملةھو مجموعة الوحدات التي تزاول نشاطا او انشطةالقطاع:-
معین او احد فروعھ ضمن الخطة الانمائیة لھذا القطاعھو مجموعة من الاجراءات التنفیذیة تختص بقطاعالبرنامج :-
في تنفیذ السیاسات المتبعة وبالتالي في تحقیق الاھدافھي مجموعة الادوات التي تساعدالاجراءات التنفیذیة :-
من البرنامج الذي تتضمنھ خطة التنمیة لھذا القطاعھو عمل تنفیذي یخص قطاعا معینا ویمثل جزءاالمشروع:-
او تشییدات تتعلق بالبنیة الاساسیةھو الذي یتطلب تنفیذه اقامة مبانالمشروع الانشائي :-
النظم والخدمات في المجالات المختلفة سواء في مجال الحاسبات وغیرھاھو المشروع المتعلق باستحداث او تطویرالمشروع التطویري:-
الوصول الیھا خلال فترة الخطةھي السنة التي تنطلق منھا الاھداف المرادسنة الاساس :-
تحقیق الاھداف المحددة للخطة في نھایتھا  وھكذا اھتمت الدولھ المتدخلة بالبرامج:ھي السنة النھائیة لفترة الخطة والتي یتوقعسنة الھدف-

الاقتصادیة باعتبارھا الوسیلة المثلي لتطور المجتمع

الدولة المنتجة :.3

بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث اصبحت الدولة تتطلع الي امتلاك كل وسائل الانتاج وان تقومظھرت الدولة المنتجھ مع ظھور الفكر الاشتراكي وتطوره
ھي بالانتاج للسلع والخدمات بدلا من القطاع الخاصھ

المیزانیة العامة :النتیجة الثالثھ :: الایرادات العامة :النتیجة الثانیة: النفقات العامةالنتیجة الاولي

اصبح علي الدولة المنتجھ  ان تشبع كل الحاجات
واصبحتالعامة التي توسع مفھومھا بشكل كبیر

من حینالدولھ مسئولھ تمام عن كل شئ یھم المواطن
ولادتھ الي وقت وفاتھ حیث یولد في مستشفیات
مملوكھ للدولھ ویتعلم في مدارسھا ثم یتم توظیفھ

بقطاعات الدولھ ثم یحصل علي معاش تقاعدي توفره
الدولھ ثم یدفن في مقابر مملوكھ للدولھ ویالتالي تملكت

الدولة المنتجھ كل الانشطة الاقتصادیة والاجتماعیة
حیث ان ملكیة الدولة في الكویت تمتد من المسلخ
المركزي الي البنك المركزي كالطیران التجاري

والمصارف وناقلات النفط ومصانع الحدید والصلب ,
ترتب علي ذلك زیادة النفقات العامھ بشكل كبیر

ترتب علي انتقال الدولھ من الحارسة
الي المتدخلھ ثم الي المنتجھ زیادة

الایرادات العامة بشكل ملحوظ خاصة
ایرادات الانشطة الاقتصادیة للدولھ و

اصبح الثمن العام لبیع السلع
والمنتجات في ظل الدولة المنتجة من

اھم المصادر للایرادات العامة وقل
الاعتماد علي الضرائب والرسوم

كمصادر للایرادات العامة في الدولة
وكان التامیم ھو وسیلة الدولھالمتدخلة

في تملك الانشطة الاقتصادیة اما
بصدور تشریع او قرار مع تعویض

تضخمت المیزانیات العامة في ظل الدولة المنتجھ
بصورة غیر مالوفة بسبب زیادة النفقات العامة

وتنوعھا وزیادة لایرادات العامة بسبب تملك الدولة
اصبحت المیزانیة العامة موازنةلوسائل الانتاج و

مسؤولة عن برامج اقتصادیة واجتماعیة في ظل الدولة
المنتجھ واصبح من مسؤولیة الدولة زیادة العرض

الكلي والمحافظھ علي قیمة النقود ومحاربة الضغوط
التضخمیة

واذا كانت الغایة من فكرة الدولة المنتجھ ھي تعمیم
الملكیة ومساعدة الغالبیھ العظمي من الشعب فان فشل

نظریة الدولة المنتجھ یرجع الي اتجاه الدول انتشار
الحروب والتسلح والبریوقراطیة المفرطة والمحسوبیة
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من رواتب ومعاشات وتامین الموظفین  اليوغیرھا
حیثان اصبحت كل الانشطة الجدیدة حاجات عامة

تلتزم الدولة المنتجة في اشباعھا فزاد حجم الانفاق
العام الذي یتم صرفھ لتحقیق ذلك

القطاع الخاص عن نقل الملكیة
وبالتالي اصبح ایرادات تلك القطاعات

للدولھ وقلة الضرائب والرسوم
كمصدر للایرادات العامة

والواسطة في التعیین و التفرد بالقرار والدیكتاتوریة
والجشع وكلھا امور ھیمنت علي الدول ذات النظام
الاشتراكي المتطرف فعم الظلم والفقر وتدنت منزلة

الانسان الذي فقد كرامتھ ووجوده

الدولة المنتجةالدولة المتدخلةالدولھ الحارسةاوجھ المقارنة

النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة كانت نفقات ذات-النفقات العامة
وھي تمویل مصروفات الجیش والبولیساغراض محده جدا

والقضاء
لم یكن للنفقھ العامة في ظل الدولة الحارسة اي دور اقتصادي-

او اجتماعي بل ھي مجرد نفقات استھلاكیة للالتزامات
الاساسیة

زاد حجم الانفاق العام بسبب
 م تعدتنوع وظائف الدولة  و ل 

النفقات في المذھب التدخلي
مقصورة علي الامن الداخلي

بل امتدوالخارجي والقضاء
الي ان تشبع الدولھ الحاجات

كالصحةالعامة الجدیده
والتعلیم والاسكان

اصبح علي الدولة المنتجھ  ان
تشبع كل الحاجات العامة التي

توسع مفھومھا بشكل كبیر
واصبحت الدولھ مسئولھ تمام
عن كل شئ یھم المواطن من
لحظة المیلاد الي لحظة الوفاه

الایرادات
العامة

نجد ان الایرادات العامة وفقا لمفھوم اللیبرالي او في ظل الدولة
الحارسة یجب ان تكون بالقدر اللازم لتمویل الانفاق العام المتمثل

ظلونلاحظ الاتي فيبالصرف علي الجیش والبولیس والقضاء
النظام اللیبرالي :

وھي تمویل الانفاق العاملضرائب ذات وظیفة وحیدهتعتبر ا-
للایرادات العامةالغرض المالي ھو الغرض الوحید والاوحد-
لا یمكن زیادة الضرائب وفقا للمذھب اللیبرالي او في اللدولة-

الحارسة

تحدد الدولة النفقات العامة اولا
بقدر اشباع الحاجات العامة ثم
تدبیر الایرادات العامة لتمویل

ھذه النفقات ونتج الاتي
اصبحت الایرادات العامة في
الدولة المتدخلة ادوات مالیة

لتحقیق برامج اقتصادیة
واجتماعیة بالاضافة لھدفھا

المالي التقلیدي

زادة الایرادات العامة بشكل
ملحوظ خاصة ایرادات

الانشطة الاقتصادیة للدولھ و
لبیع السلعصبح الثمن العاما

والمنتجات في ظل الدولة
المنتجة من اھم المصادر

وقل الاعتمادللایرادات العامة
علي الضرائب والرسوم

التامیم ھو وسیلةویعتبر التامیم
الدولھ في تملك الانشطة

الاقتصادیة

المیزانیة
العامة

بیانا لارقامسويبالنسبة للدولة الحارسةلم تكن المیزانیة العامة
وكانتالایرادات والنفقات ولم تعتبر اداة مالیة وسیاسیة ایضا

المصروفات بالمیزانیة العامة في المذھب اللیبرالي تساوي ایراداتھا
ونلاحظ الاتي :دون اي زیادة او نقصان

اذا تحقق فائض في ایرادات المیزانیة العامة فیدل  تدخل من-
جانب الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي  حیث یحرم

المذھب اللیبرالي تدخل الدولة في النشاط الخاص
اذا زادت النفقات علي الایرادات في المیزانیة العامة سوف  یدفع-

الدولة الي البحث عن وسائل غیر تقلیدیة لتمویل الانفاق العام
كالقروض وبالتالي وجود العدید من الدیون العامة

اصبحت القاعدة في ظل الدولة
المتدخلة اولویة النفقات العامة

اصبحتحیثعلي الایرادات
في ظل الدولةللمیزانیة العامة

دورا في:المتدخلھ
تحقیق اھداف جدیده لم-

تكن موجوده في ظل
الدولة الحارسة

اصبحت المیزانیة العامة
موازنة مسؤولة عن برامج

اقتصادیة واجتماعیة في ظل
الدولة المنتجھ واصبح من

مسؤولیة الدولة زیادة العرض
الكلي والمحافظھ علي قیمة

النقود ومحاربة الضغوط
التضخمیة
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تعریف المالیة العامة :

باعتبارھا اداة قانونیةوكیفیة تمویلھا من خلال الایرادات العامةة وتنظیم المیزانیة العامة للدولةھي العلم الذي ینظم النفقات العامة للدولةالمالیة العامة
ونلاحظ الاتي :لتحقیق الاھداف الاجتماعیة والاقتصادیة التي تتبناھا الفلسفة السیاسیة للدولة

وكیفیة وضع النفقات باعتبارھا الاموال التي تشبع الحاحات العامةیھتم بالنفقات العامة للدولةالمالیة العامة علم ولیس فن.1
واجتماعیةذات اثار اقتصادیةاداة مالیة  وقانونیةالمالیة العامة ھي.2
والقواعد التي تحكم ھذهینظم الایرادات العامة ویبین كیفیة تحصیل الاموالالعامةالي موارد مالیة و علم المالیةاشباع الحاجات العامة یحتاج.3

الایرادات العامة وتاثیرھا في الحیاه الاقتصادیة والاجتماعیة
علم المالیة العامة جزء من علوم القانون العام.4
توجد علاقة بین المالیة العامة والقانون الاداري  حیث تعتبر منازعات المالیة العامة ھي منازعات اداریة في اغلب تفاصیلھا.5
تنظم المالیة العامة عقود القرض العام وتشتمل علي القرارات الضریبیة.6

لذا نظم الدستور:
بقانون ولیس بلوائحالقروض العامة والزم انعقادھا.1
احكام الحساب الختامي ودعا الي انشاء دیوان للمراقبة المالیة یكفل القانون استقلالھ ومنحھ اختصاص الرقابة المالیة علي النفقات العامة والایرادات.2

العامة والمیزانیة العامة والحساب الختامي
اكد الدستور ان العدالة الاجتماعیة ھي اساس الضرائب والتكالیف العامة وان الضرائب واجبة وفقا للقانون ووجوب اعفاء الدخول الصغیره من.3

الضرائب بما یكفل عدم المساس بالحد الادني للمعیشة

الباب الاول
النفقات العامة للدولة

تمھید وتقسیم :
:بتطور دور الدولھ ففيولقد تطورت النفقات العامھیحتاج اشباع الحاجات العامة الي اموال تنفقھا الدولھ وھذه ھي النفقات العامة

یدل علي ان المبدا الذي یحكمھم مبداوھذاتكون بالقدر الذي یكفي لتغطیة النفقات العامھوبالتالي الایراداتظل الدولھ الحارسة كانت النفقات محدوده
انھ یوجد فائض وھذا یدل علي تدخل الدولھ في الشؤون الاقتصادیة للافراد عن طریق الضرائبفاذا زادت الایرادات عن النفقات یعنيتوازن المیزانیة

تنظر المدرسة الكلاسیكیة للنفقاتوھذا یخل بحیاد الدولةاما اذا زادت النفقات عن الایرادات فھذا یدل علي وجود عجز مما یدفعھا الي الاقراض العام
منتجھ اداة قانونیة ذات تاثیر مالي, فاصبحت النفقات العامة بعد ان اصبحت الدولةالعامة بذات العین التي تنظر فیھا النفقات الخاصة فكلاھما استھلاكي

لتحقیق برامج اقتصادیة واجتماعیة

الفصل الاول
)2010-2009اختبارعناصرھاعنوتكلمالعامةالنفقاتعرف(

تعریف
النفقة العامة

:

او احد اشخاص القانون العام بھدف اشباع الحاجات العامةھي المبالغ النقدیة التي تبذلھا الدولةالنفقة العامة

عناصر
النفقة العامة

العنصر الاول
مبلغ من النقود او ما یقوم مقام النقود

العنصر الثاني
صفة القائم بالانفاق

او احد اشخاص القانونالنفقة العامة عبارة عن مبلغ من النقود تقتطعھ الدولة
العام من اموالھا بقصد اشباع حاجة عامة  .  فما ھو المقصود ( بمبلغ من النقود

)2009/2010اختبار؟العامةالنفقاتفى)
في تعریف النفقة العامة یتعین ان تبذل الدولة اي النقود ومع ذلك یمكن ان تكون
النفقة العامة عینیة , اشرح ھذه العباره تفصیلا مع ذكر الامثلة ؟ اختبار تكمیلي

2011

لكي نكون امام نفقھ عامة لابد ان تكون النقود مدفوعة
من قبل الدولة او احد اشخاص القانون العام

كالمؤسسات العامة والبلدیات وان تكون النفقات
وردت في المیزانیة العامة او المستقلة او الملحقة ,

ویوجد ھنا معیارین في تعریف الانفاق العام :
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لكي تكون النفقھ عامھ لابد ان تستخدم الدولھ مبلغا نقددیا لاشباع الحاجات العامة
فتقدم الدولھ النقود وقد:

نظیر الخدمات التي تحصل علیھا من الموظفیین-
دون الحصول علي مقابل  كتقدیم الاعانات والمساعدات لاشباع الحاجات-

العامة
فالنفقة العامة قد تكون نقود و یمكن اعتبار ما یقوم بالنقود من قبیل النفقات

:العامة
تذاكر السفر التي تقدمھا الدولة لبعض الموظفین والوجبات الغذائیة المقررة-

لبعض العاملین كالجیش في المعسكرات ورجال الشرطة في الخفارات
ورجال الاطفاء في مناوباتھم

الملابس التي تمنح للموظفین والسیارات وكوبانات المحروقات المقررة-
لكبار الموظفین في الدولة

السیارات التي یحصل علیھا اعضاء مجلس الامة والوزراء والھواتف النقالة-
وكوبانت المحروقات النفطیة وما یتوفر لاعضاء مجلس الامة والوزراء من

ثمن سیارة وثمن الوقود فھي منافع تقوم بالنقود
ولا تعتبر نفقات عامة الاتي :

ما تحصل علیھ الدولة من خدمات وسلع واموال دون مقابل نقدي-
الخدمات التي تقدمھا بعض اللجان التطوعیة في المجتمع كتنظیف الشؤاطي-

من قبل ھذه اللجان دون مقابل من الدولھ لا تعتبر من قبیل النفقات العامة
ان تحصل علي اعمالانھ في النظم الدیمقراطیة الحدیثة لا یمكن للدولةونلاحظ

او خدمات دون مقابل او الاستیلاء علي المنقولات دون تعویض عادل او نزع
الملكیة دون مقابل لانھا تعد من اعمال السخره وھي مجرمة دولیا وفي القوانین

یجوز للدولة ان تجبرولاالداخلیة  وقد حرم الدستور الكویتي اعمال السخرة
احدا علي العمل دون مقابل حیث لا یجوز فرض عمل اجباري علي احد الا في

:الاحوال التي
یعینھا القانون     - لضرورة قومیة استثنائیة      - بمقابل عادل-

وبالتالي لا یتصور في العصر الحدیث ان تقوم الدولة باشباع الحاجات العامة
:السبب في ذلكعینیا , و

النفقھ العامة النقدیة تحقق المساواة بین من یحصل علي النقود  اما الاشیاء●
العینیة غیر متعادلة المنفعة عكس النقود

الانفاق النقدي ولیس العیني  یمكن للسلطة العامة من بسط ھیمنتھا الرقابیة●
علي اسالیب وطرق الصرف لھذه النفقات وكیفیة توزیعھا وفقا لاسس العدالة

وتكافؤ الفرص

: یعتمد في تعریفالمعیار الشكلي او القانوني-
الطبیعة القانونیة للقائم بالانفاقالنفقھ العامة علي

حیث تعتبر النفقھ عامة وفقا للمعیار الشكلي او
القانوني المبالغ النقدیة الوارده  بالمیزانیة العامة
للدولة او من خلال المیزانیات المستقلة والملحقة
لاشخاص القانون العام الاخري غیر الدولة وترد
في الحسابات الختامیة وتعرض علي مجلس الامة

للموافقة علیھا
حیث یعتمدالمعیار الموضوعي او الوظیفي :-

المعیار الموضوعي في تعریفھ للنفقھ العامة علي
طبیعة الوظیفة التي یصدر عنھا الانفاق , بل

النفقات العامة ھي التي تقوم بھا الدولھ بصفتھا
اي تعتبرصاحبة سیادة ( سلطة الامر والنھي )

نفقة عامة تلك التي تھدف الي تحقیق خدمات
عامة حتي ولو كانت ھذه الاموال صادرة او

حیث یھدفضمن میزانیة شخص معنوي خاص
المعیار الموضوعي الي تحدید مفھوم النفقات

العامة بارتباط النفقة بالسلطة الامرة سواء كانت
وبالتاليالقائم بھا شخص معنوي عام ام خاص

فوفقا للمعیار الموضوعي  تعتبر المبالغ التي تقوم
بصرفھا المؤسسات العامة والتي لھا طبیعة

تجاریة او صناعیة من قبیل النفقات الخاصة
بینما المبالغ المالیة التي تنفقھا شركات القطاع

العام التي تخولھا الدولة امتیازات السلطة العامة
من قبیل النفقات العامة

وفي الكویت فانھ تم اعتماد المعیار الشكلي أو
القانوني فیعتبر نفقة عامة كل المبالغ النقدیة أو ما
یمكن تقییمھ بالنقود متى كانت واردة في المیزانیة
العامة للدولة او الملحقة أو المستقلة فلا نفقة الا

بقانون
ونلاحظ الاتي :

لا یعتبر كلا من مفھوم النفقة العامة والمال العام
مصطلحان مترادفان و كل نفقة عامة مالا عاما
ولیس كل مالا عاما نفقة عامة , فالمال العام:

اوسع من مفھوم النفقة العامة-
مفھوم یشمل جمیع الاموال المملوكة-

للدولة ملكیة عامة وخاصة

العنصر الثالث : اشباع الحاجات العامة
2011اختبار؟تفصیلاذلكبین,العامةالحاجاتاشباع,العامةالنفقاتعناصرمن

والنفقھ تعتبر عامھ متي اشبعت الحاجات العامة و الحاجات العامة ھي النفع الذي یعود علي مجموع افراد المجتمع ویحقق مصالحھم
الكبري دون المصالح الذاتیة لفرد بعینھ و تعتبر الحاجھ عامة متي كان المستفید من الانفاق المجتمع ولو حصل علي المنفعة شخص واحد

نفقات عامة:ولكن تعتبربصفتة لا بشخصھ و لا تعتبر نفقات عامة تخصیص مبالغ من المیزانیة العامة لتنفع فئة معینة لذاتھم
تخصیص مبالغ من المیزانیة العامة لتنفع فئة معینھ بصفتھم كاصحاب الاحتیاجات الخاصة-
تخصیص مبالغ من المیزانیة العامة لتنفع شخص معین بصفتھ كالمبالغ المالیة المخصصة لسمو رئیس الدولة-
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ویتم تقدیر الانفاق العام من خلال البرلمان بقانون یصدر منھ وبالتالي فالحاجھ العامة امر سیاسي اكثر منھ قانوني  فالمشرع ھو صاحب
السلطة في تقریر ما یعتبر حاجھ عامة او غیر ذلك  حیث تعتمد بطبیعة الحال علي الفكر السیاسي والموروث الاجتماعي والاقتصادي

الذي تتبناه الدولة
ونلاحظ الاتي :

الحاجات العامھ نسبیھ تتغیر بتغیر الزمان والمكان ( فالحاجھ العامھ في ظل الدولھ الحارسة تختلف عن دورھا في ظل الدولھ-
المتدخلھ وكذلك المنتجھ )

الحاجات العامة ھي الغایة من الاموال التي تدفع من المیزانیة العامة ویتم تخصیص تمویلھا من الایرادات العامة وبالتالي یجب-
علي مجلس الامة ان تتخذ الحیطھ عند تخصص النفقات العامة لاشباع حاجات عامة حقیقة ولیس لاغراض سیاسیة بحتة فالحاجات

العامة وان كانت مسالة سیاسیة فان الغایة فیھا تحقیق المنفعة العامة بمراعاة الاجراءات القانونیة التي تم تقریرھا في الدستور
وتحت رقابة البرلمان والاجھزة الرقابیة الاخري وعلي راسھم دیوان المحاسبة

المبحث الثاني
تبعات النفقات العامة

للنفقات العامة اثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ومن اھم التبعات الاقتصادیة للنفقات العامة التاثیر في الانتاج القومي والاستھلاك القومي
ونلاحظ ان النفقات العامة القانونیة لھا تاثیر علي الایرادات العامھ وزیادة فرص العمل

المبحث الثاني
تبعات النفقات العامة

ثانیا : اثر النفقات العامة علي زیادة فرص العمل :اولا : اثر النفقات العامة علي حجم الایرادات العامة :

نعلم ان زیادة الایرادات العامھ یستتبع زیادة النفقات العامھ لكن ھل العكس صحیح ؟
اذا كانت النفقات العامة في المجال الراسمالي والاستثماري  تؤدي حتما زیادة الانتاج

القومي  فان النفقات العامھ علي التنمیة البشریة تؤدي ایضا الي زیادة الایرادات العامة
:مثال

فالإنفاق على الصحة یؤدي الى خلق جیل قوي یستطیع العمل-
الانفاق على التعلیم یخلق جیلا واعیا یستطیع العمل والانجاز،-
وغیرھا من أوجھ الانفاق على التنمیة البشریة كرعایة الطفولة والتأمینات-

الاجتماعیة من شأنھا تقویة افراد المجتمع وجعلھم قادرین على العمل والعطاء
مما یزید من إیرادات الدولة.

لذا تھتم الدول المتقدمة بالنفقات العامة الاستثماریة و النفقات العامة علي التنمیة
البشریة وبالتالي فزیادة الانفاق علي تلك العناصر یؤدي الي زیادة الانتاج وبالتالي

زیادة الایرادات العامھ سواء من خلال القطاع العام او القطاع الخاص

تستطیع الدولھ من خلال النفقات العامھ ان تخلق فرص العمل
فمن خلال زیادة النفقات العامة یقبل الناس علي الوظائف العامة

فیزید الانتاج في الدولة وبزیادة الانفاق علي المشروعات
تضطر الشركات الي زیادة الانتاج ومن ثم یتطلب الامر زیادة

العمل اي خلق فرص عمل جدیدة
وبزیادة الانفاق علي المشروعات

وفي دولة الكویت فان زیادة النفقات العامة عن طریق انشاء
مشروعات واشغال عامة جدیده من شانھا زیادة فرص العمل
وتقضي علي البطالھ وبالتالي  یترتب علي زیادة انفاق الدولة
العام علي المشروعات الحیویة المنتجة للخدمات والسلع الي

زیادة الطلب علي السلع الراسمالیة اللازمة لانتاجھا

الفصل الثاني
تقسیم النفقات العامة

حیث تنقس النفقات العامھ الي قسمین :( تقسیم اكادیمي , تقسیم عملي وضعي )
التقسیم الاول : التقسیم النظري الاكادیمي :

یقصد بتقسیم النفقات العامة نطریا او اكادیما ارجاعھا الي اسس مشتركة تجمعھا ویعتمد التقسیم علي الزوایة التي ینظر منھا الي النفقة
العامة حیث تندرج النفقة العامة في اكثر من تقسیم نظري اكادیمي

اولا : تقسیم النفقات العامة تبعاً لغایتھا (أغراضھا): اي الھدف منھا وھي تحقیق مصلحة الدولھ
2014تكمیلياختبار؟الامثلةذكرمعذلكبین,تقسیماتعدةاليلغایتھاتبعاالعامةالنفقاتتقسم

النفقات العامة الاقتصادیةالنفقـات العامـة الوظیفیة
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وھي المبالغ المخصصھ للجھاز الوظیفي العام في الدولھ اي للجھاز
الاداري بما یشملھ من موظفین وعاملین لاداء الوظیفة العامھ حیث

تخصصھذه النفقات للجھاز الوظیفي العـام للدولة لتسیر المرافق باضطراد
و سواء: المرتبات - الأجـور المخصصاتامثلھ لھذه النفقاتوانتظام

كانت مبالغ نقدیة أو مزایا عینیة یمكن تقویمھا بالنقود كالملابس والسیارات
والطعام وغیرھا.

ھي المبالغ التي تخصص لتحقیق غایة اقتصادیة (تمویل المشروعات
وشق الطرقبناء مصانع و دعم الصناعةمثلالتنمویةوالاستثماریة

والمعونات الاقتصادیة التي تقدمھا الدولة لبعض المشروعات الإقتصادیة
لاستمرار أداء نشاطھا أو لتحفیزھا مثل المبالغ المخصصة في المیزانیة

كویتيدینارملیار34بواقعالكویتدولةفيالانمائیةالخطةلتنفیذالعامة
2014الي2010للاعوام

النفقات العامة العسكریةالنفقات العامة الاجتماعیة

و الصحةالتعلیممثلھي المبالغ التي تخصص لتحقیق أھداف اجتماعیة
والإسكان والاعانات الاجتماعیة بأنواعھا :مثل النفقات على المدارس

والأرامل وكرونا  ورعایة الاطفال والایتام والشیخوخھ والتامینات
الاجتماعیة وخلافھ وتحقیق الرفاھیة كتخصیص مبالغ توعیة الشباب وملء

اوقات الفراغ

ھي النفقات تشمل المبالغ التي تخصص لشراء الأسلحة والتسلیح وكل
مایلزم القوات المسلحة حیث تستنزف ھذه النفقات نسبة كبیرة من حجم

المیزانیات العامة في دول العالم الثالث ومنھا دولة الكویت

نفقات عامة خارجیةالنفقات العامة المالیة

ھي مبالغ مالیة تخصص لسداد أقساط القروض العامة وفوائدھا ولشراء
الأسھم والسندات

الدولیة كفتحتخصص للعلاقات الدبلوماسیة والعلاقاتھي المبالغ التي
سفارة وقنصلیات في الخارج والمكاتب الدبلوماسیة

)2014-2013اختبار(العامة:النفقاتتقسیمفىادناهالواردةالعامةالنفقةنوعبین-
أ- نفقات مرتبات الموظفین .           ب- نفقات التعلیم والصحة والاسكان .        ج- نفقات شراء الاسلحة والنظم العسكریة .

د- نفقات فتح السفارات والمكاتب الدبلوماسیة .
.٢٠١٤الى٢٠١٠للاعوامالكویتلدولةالانمائیةالخطةلتنفیذالمخصصةالنفقاته-

2011اختبار:یلىفیماالعامةالنفقاتفىالزیادةطبیعةاوالنفقةنوعالتعلیلمعبین:الثانيالسؤال
؟الموظفینمرتبات-١
؟التقاعدیةالمعاشات-٢
؟مواطنلكل)كویتىدینار١٠٠٠(بواقعالبلادامیرسمومنالمقررةالمنحة-٣
؟السكانعددزیادة-٤
؟الدولیةالعلاقاتفىوالتوسعالدیموقراطیةانتشار-٥

ثانیا : تقسیم النفقات العامة تبعاً لآثارھا في الإنتاج القومي: وتنقسم الي نوعین
تقسم النفقات العمة تبعا لأثارھا فى الانتاج القومى الى نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة ، اشرح احد معاییر ھذا التقسیم تفصیلا ، ثم بین موقع المعاشات

)2014-2013اختبار(التقسیممنالخدمةنھایةومكافآتالتقاعدیة
تقسم النفقات العمة تبعا لأثارھا فى الانتاج القومى الى نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة , فما الفرق بینھما وفقا لمعیار المقابل ( اكتب كل ما تعرفھ عنھ

2012اختبار)التعریفمع
)2011اختبارتحویلیةونفقاتحقیقیةنفقاتاليالعامةالنفقاتتقسیماھمیةبین(قصیرسؤال

التفقات التحویلیةالنفقات الحقیقیة

ھي  نفقات من شانھا نقل القوة الشرائیة من فنة إلى فئة أخرى من أفراد المجتمع، ولذلكھي نفقات منتجة تحقق زیادة مباشرة في الانتاج القومي
تتم ھذه النفقة دون مقابل فھي تھدف  لاعادة توزیع الدخل القومي

:التحویلیةالعامةوالنفقاتالحقیقیةالعامةالنفقاتبینللتفرقھمعاییر3یوجد

المعیار الثاني : معیار الاستخدام المباشر للدولةالمعیار الاول : معیار المقابل:
من الموارد الاقتصادیة

المعیار الثالث : معیار الاستھلاك
المباشر للموارد الاقتصادیة :
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ھي المبالغ التي تدفعھا الدولةالنفقة العامة الحقیقة :.1
مقابل الحصول مباشرة علي:

: دفع مرتبات الموظفین نظیر الحصول عليخدمات-
خدماتھم لتسییر المرفق العام

: ما تدفعھ الدولھ نظیر ما تحصل علیھ من سلع منسلع-
الموردین في عقود التورید وكذل الحصول علي عمل

المقاول
الدولة: ھي المبالغ التي تدفعھاالنفقات العامة التحویلیة.2

ولكن دون حصول المباشر او المقابل للخدمة او السلعة
كالمبالغ التي تدفعھا الدولھ لمساعدة الطلاب الجامعیین
او المعونات الاجتماعیة للارامل والعاطلین عن العمل

فالعبره في تكییف النفقھ عامھ بانھا حقیقیة ام تحویلیة ھي
بحصول الدولھ علي المقابل لما تدفعھ من مبالغ من

المیزانیة العامة ولیس بحصول او عدم حصول الغیر علي
تحصلمثال ( فالدولھالخدمھ او السلعھ بمقابل او بالمجان

علي خدمة الطبیب مقابل ان تدفع لھ راتب فھذه نفقھ حقیقیة
ولا یغیر من طبیعة ھذه النفقات  حصول الدولھ علي مقابل

تقدیم الخدمة الصحیة ام لا  )

للتمییز بین النفقات الحقیقیة والنفقات التحویلیة
یمكن الاعتماد على معیار الزیادة المباشرة فى
النتائج المحلى ! بین المقصود بذلك مع تحدید

نوع النفقة من حیث أثرھا في الإنتاج في
المعاشات التقاعدیة وفوائد الدین العام ؟ اختبار

2011تكمیلي
 ي النفقة التي تؤديالنفقة العامة الحقیقة : ھ -

الي زیادة مباشرة في الناتج القومي اي خلق
انتاج جدید ولو كانت السلعھ او الخدمة قد تم

انتاجھا من قبل الغیر , فالعبره ھو الزیادة
المباشره في حجم الانتاج

ھي التي لا تؤدي اليالنفقھ العامة التحویلیة :-
الزیادة المباشره لموارد الدولھ وبالتالي لا تزید

في الناتج القومي بشكل مباشر
عدم وضوحھ بشكل قاطع:یعاب ھذا المعیار

وخاصة في انھ لم یحدد نوع النفقة العامة التي
تبذلھا الدولة لاعادة شراء سلع وخدمات تم

انتاجھا من الغیر

العبره ھنا بالنظر الي من یقوم
بالاستھلاك :

اذا كانت الدولھ ھي التي تقوم-
حقیقیةتكون النفقةبالاستھلاك

مثال : في عقود التورید فان
الدولھ ھي التي تحصل علي

السلع والخدمات لاشباع الحاجات
العامة اما المبالغ یحصل علیھا

المورد
ذا كان الغیر ھو المستھلكا-

تحویلیةتكون النفقةللموارد
الاعانات المالیة التيمثال :

تدفعھا الدولھ كاعانھ للطلبة تعد
تحویلیة لان الطلاب ھم من

یستھلكوھا مباشرة ولیست الدولھ

نجد ان معیار المقابل یعد اكثر المعاییر وضوحا وصحھ في التمییز بین النفقات العامة الحقیقة والتحویلیة , ولكن یوجد بعض النفقات تثور لدینا بعض
اللبس والغموض :

فوائد الدیون سواء كان.2معاشات المتقاعدین و مكافأة نھایة الخدمة..1
القرض استھلاكي أو

استثماري.

تعویضات الحروب.3

وفقا لمعیار المقابل , ھل تعتبر المعاشات التقاعدیة نفقات عامة ام لا
2013اختبار,التعلیلمع؟

تعتبر المعاشات التقاعدیة ومكافات نھایة الخدمة من النفقات
2015اختبار؟القوميالانتاجفياثارھااليبالنظرالحقیقیة

بدون مقابلتعتبر المعاشات نفقات تحویلیة لأنھا تتمالرأي الأول :
تحصل علیھ الدولھ( بدون ان یقدم للدولھ اي خدمھ او عمل ) ولا

تؤدي مباشرة إلى زیادة الناتج القومي.
نھایة الخدمةأن المعاشات  التقاعدیة ومكافأت:الرأي الثاني الراجح

مؤجلة،، لأن المعاشات ما ھي إلا دخولتعتبر نفقات عامة حقیقیة
فالمرتب الذي یحصل علیھ الموظف خلال فترة عملھ لا یحصل علي
مقابلھ كامل بل یحصل علي جزء فقط أما الجزء الأخر فإنھ یحصل
علیھ بعد انتھاء خدمتھ نظیر لما قدمھ من صحھ وعمره وشبابھ في

الوظیفة والتي لا تتوفر في ذلك الوقت فیكون المعاش مقابل تضحیاتھ
فالمعاش التقاعدي یعتبر نفقھ عامة حقیقیة ولیست نفقة عامة

تحویلیة

الرأي الراجح  وھو رأي
الدكتور ان فوائد الدیون

تعتبر نفقات حقیقیة
بصرف النظر عن كون:

القرض استھلاکی:-
وھو الذي لا یؤدي الي

تغییر حجم السلع
والخدمات بصورة

مباشرة
 عتبرالقرض استثماري:ت -

مقابل لراس المال الذي
یعد احد عوامل الانتاج

ففي جمیع الأحوال تساھم
القروض في زیادة

الطلب الفعلي مما یؤدي
الى زیادة الناتج القومي.

تعویضات الحروب الي تعطیھا الدولھ-
كتعویض المواطنین عن الاعمالللمواطنین

التي تقوم بھا الدولة اثناء الحرب كالاستیلاء
على المنقولات والعقارات او ما تقوم من

اعمال انشائیة علي اراضي المواطنین
لاستعمالھا كثكنات عسكریة او كطرق

تعتبر نفقاتلمرور الالیات العسكریة
لان الدولھ تستھلك موارد اقتصادیةحقیقیة

تعویض المواطنین عما یصیبھم من ویلات-
لان الدولة تتحملالحروب نفقات تحویلیة

الاعباء الناجمة عن الكوارث حیث تكون
متضامنھ مع المجتمع وقت المحن العامة (

كتعویض المصابین باضرار الحرب او
بسبب تادیة واجباتھم العسكریة )

تقسم النفقات العامة تبعاً لنطاق سریانھاثالثا :
2014تكمیلياختبار.الامثلةذكرمعتفصیلاذلكبین,محلیةعامةونفقاتقومیةعامةنفقاتالي
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؟سریانھانطاقبحسبوتقسیمھااغراضھابحسبالعامةالنفقاتتقسیمبینقارن2016:اختبار
وھل النفقات العامة لبلدیة الكویت تعتبر نفقات قومیة ام محلیة ؟ ولماذا ؟ وما ھي طبیعة النفقات العامة لجامعة الكویت واین موقعھا في تقسیم

النفقات العامة ؟

نفقات عامة محلیةنفقـات عامـة قومیة

العامةلان الغرض منھا تحقیق إشباع الحاجاتوتسمي  بالمركزیة
للمجتمع ككل حیث ترد في المیزانیة العامة للدولھ ویتحمل تمویلھا

المجتمع من الضرائب مثل (الدفاع – الأمن - القضاءوالتعلیم  )

وتكونفھي ترد في المیزانیات المحلیة البلدیةوتسمي بالاقلیمیة
,المرتبات المخصصھ لموظفي البلدیةمخصصة لخدمة الأقلیم مثل

انشاء محطات الكھرباء في مناطق جغرافیھ معینھ)

ففي الكویت نجد صعوبة في وضع معیار للتمیز بین النفقات العامھ القومیة والمحلیة  وفقا لمعیار الزمنیة بسبب وجود بلدیة واحده في دولة الكویت
تشمل كل اقلیم الدولھ ولھا میزانیة مستقلھ ورغم ذلك یتم تمویلھا من المیزانیة العامة للدولھ

ولكن نستطیع التمیز بین تلك النفقات بناء علي معیار صالح المجتمع او الاقلیم حیث تكون النفقة قومیة لو كان موجھھ لصالح المجتمع ككل كالدفاع
تلكعقاراتملكیةنزععنكتعویض1991عامالعراقيالغزوبعدفیلكاجزیرةتثمینمثالمعینھجغرافیةمنطقةلمصلحةوجھةاذامحلیةوتكون

الجزیره بسبب ما حل بھا من دمار

رابعا : تقسیم النفقات العامة تبعاً لانتظامھا ودوریتھا
2011اختبار؟ودوریتھالانتظامھاتبعاالعامةالنفقاتتقسمكیفبین

نفقات عامة غیر عادیةنفقات عادیة

فيتتكرر كل سنة وترد بشكل دوري ومنتظمھي تلك النفقات التي
المیزانیة العامة كالرواتب ونفقات التعلیم والصحھ وھكذا ، فالعبرة

بالتكرار ولیس بالحجم او الكمیة " حیث تختلف نفقات سنة مالیة عن
نفقات سنة مالیة اخري وتمول ھذه النفقات من الإیرادات العامھ

كالضرائب, رسوم ,أملاك الدولة

ھي تلك النفقات الغیر منتظمة والغیر متكررة فھي نفقات لا تتكرر في
المیزانیات العامة بصورة منتظمة ولكن ترد في المیزانیة العامة عند

الحاجة  الیھا فقط وتمول بواسطة الإیرادات الغیر العادیة (القرض العام
والإصدار النقدي) مثل میزانیة تعزیز الدفاع بعد الغزو العراقي، وشراء

المدیونیات الصعبة بعد التحریر

ونلاحظ ان التمییز بین النفقات العامة العادیة وغیر العادیة ھو تمییز تحكمي وقد یساء استغلالھ من قبل السلطة التنفیذیة , حیث نلاحظ
في الوقت الراھن كثر لجوء الدلھ الي القروض والاصدار النقدي الجدید لتغطیة النفقات العامة العادیة وبالتالي تلاشي الحاجز بین ما

یعتبر ایرادات عامة غیر عادیة وایرادات عامھ عادیة , واصبحت القروض العامة ادوات مالیة تمول النفقات العامھ العادیة وغیر العادیة

اتجھ المالیة العامة الحدیثھ في التمییز بین النفقات العامة علي اساس تعلقھا بمصروفات استھلاكیة او استثماریة وبالتالي تكون :

النفقات العامھ الاستثماریة او راسمالیةالنفقات العامة جاریة

اذا كان الغرض منھا تسییر المرافق العامة دون تحقیق زیادة في راس
المال العیني للجماعات مثل نفقات التعلیم والصحة والعدالھ والدفاع وھي

تقابل النفقات العادیة

اذا كان الغرض منھامتعلقة بالثروات القومیة وتؤدي الي زیادة رؤوس
الاموال العینیة للجماعة كنفقات انشاء المواني والمصانع والمطارات فھي

تؤدي الي تكوین رؤوس الاموال العینیة في المجتمع وھي تقابل النفقات غیر
العادیة

الفصل الثالث
حجم النفقات العامة

یعتبر حجم النفقات العامة من المؤشرات القانونیة والفنیة لتحقیق الاھداف التي تبتغیھا الدولة وبالتالي توجد علاقة طردیة بین حجم
:مواضیع3العامةالنفقاتحجمفيیؤثرانھونلاحظ,فیھاوالاجتماعيالاقتصاديوالتطورالدولةفيالعامالانفاق
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الموضوع الاول : ضوابط النفقات العامة
:الاتيفيحصرھایمكنضوابط4الىالعامةالنفقاتتخضع

ضابط الاقتصاد في الانفاق.2ضابط تحقیق أكبر قدر ممكن من المنافع.1
العام

ضابط الترخیص المسبق للإنفاق العام :.3

من اھم ضوابط النفقات العامة " تحقیق اكبر قدر
ھذایركز2015اختبار؟"المنافعممكن

الضابط على تحقیق أكبر قدر ممكن من المنفعة
العامةلاكبر عدد ممكن من الافراد داخل المجتمع

بأقل تكلفة والفائض تستعملھ في اشباع حاجات
جدیھ ویتحقق ھذا الضابط من خلال :

بتوجیھ الانفاق الى التنمیة البشریة أولا مثل-
الانفاق على الصحة والتعلیم والاسكان

توجیھ الانفاق العام الى تحفیز الاقتصاد-
وتنمیة المرافق العامة و تشیید المشروعات
الاستثماریة وجذب رؤوس الأموال وزیادة

الدخل القومي.

ویتحقق ھذا الضابط بوضع النفقات
بمكانھا المناسب لتحقیقاھداف واضحھ تم

التخطیط لھا مسبقا تجنب الاسراف
والتبذیر وصرف الأموال في مكانھا

الصحیح , فترشید الانفاق :
لا یعني التقتیر وانما بذل الاموال-

لتعبئة الموارد لتحقیق أكبر نفع بأقل
تكلفھ  للاستفاده من الانفاق في كافة

مجالات اشباع الحاجات العامة
یھدف الي حمایة المال العام من-

التھرب الضریبي اما التبذیر من قبل
سلطات الدولھ یشجع علي التھاون في

حمایة المال العام والتھرب

(لا نفقة الا بقانون) اي یجب قبل الانفاق الحصول
على الاذن من البرلمان وفقا للإجراءات التي رسمھا

وبعدم مشروعیة تجاوزالدستور فلا نفقة الا بقانون
الحد الاقصي للنفقات العامھ كما ھو وارد في المیزانیة
العامة .ویتحقق ھذا الضابط بوجود إدارة مالیة في كل

الإدارات والمؤسسات تراجع النظم المالیة وتتابعھا بدقة
وفعالیة ولا توافق على الصرف المالي الا بعد

اعتمادھا و التأكد من أن جمیع الإجراءات سلیمة
وموافقھ للنظم واللوائح مثل  ضرورة موافقة الفتوى

80تتجاوزأوتساويالعقدقیمةكانتإذاوالتشریع
الف د.ك وكذلك موافقة دیوان المحاسبة إذا كانت قیمة

د.كالف100تتجاوزأوتساويالعقد

ضابط الرقابة المالیة.4

إدارة أو وزارة تتواجد إدارة مالیة تراقب قرارات الانفاق العام من الناحیة الشكلیة قبل الصرفوھي رقابة الجھة على نفسھا ففي كلالرقابة الذاتیة :-
والتاكد من اتباع الجھة للاجراءات القانونیة والالتزام باللوائح ففي الكویت یتضمن الھیكل الوظیفي وكالة للشؤون المالیة تتبعھا ادارة الشؤون المالیھ

للتاكد من الاجراءات القانونیة والمحاسبیة والمالیة في شان النفقات العامة للادارة او الوزاره
الكویت :حیث تقوم وزارة المالیة في دولةرقابة وزارة المالیة :-

- اصدار تعمیم سنوي ودلیل نمطي بمجرد صدور قانون المیزانیة العامة للدولة لارشاد كافة الجھات بطرق صرف النفقات العامة ومراقبتھا
الجھة وفحصھا ورفع تقریر عنتكون مھمتھا رقابة الاجراءات المالیة فيفي كل وزارةقیام وزارة المالیة بتعین موظف مالي یتبعھا اداریا-

كل عملیة صرف للاموال المعتمدة في ابواب النفقات العامة

:الامةمجلسرقابة2-4:المحاسبةدیوانرقابة4-1

منھ151المادهفيالكویتيالدستورحرص
علي وجوب انشاء دیوان للرقابة المالیة مستقلة

عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وان كان
ملحقا بمجلس الامة من الناحیة الشكلیة حیث

یقوم الدیوان:
برقابة سابقة ورقابة لاحقة  للنفقات-

العامة
لھ مجلس تادیبي للتحقیق في-

المخالفات المالیة
یقوم كذلك بعمل تقاریر دوریة-

وتقاریر نھائیة یبین فیھا المخالفات
والملاحظات المتعلقة بالاتفاق العلم
وترسل ھذه التقاریر لمجلس الامة

والسلطة التنفیذیة.

تعتبر رقابة مجلس الامة علي الانفاق العام من اھم الضوابط واكثرھا فاعلیة في شان النفقات
العامة وقد نظم الدستور واللائحة الداخلیة لمجلس الامة سلطة البرلمان في رقابة النفقات العامة

داخل اللجان المختلفھ للمجلس وتتمثل رقابة مجلس الامة في التالي:
رقابة لجنة المیزانیات والحسابات الختامیة.       -  رقابة اللجنة المالیة.-
رقابة لجنة حمایة الأموال العامة                   -  رقابة المجلس اثناء التصویت على-

قانون المیزانیة.
رقابة المجلس بكامل أعضائھ من خلال ادواتھم" طرح الأسالة البرلمانیة-

والاستجوابات.
ویمارس مجلس الامة سلطتھ الرقابیة :

اثناء التصویت علي قانون المیزانیة العامة للدولة-
اثناء مناقشة واقرار الحساب الختامي للمیزانیة العامة-
اثناء استعمال ادواتھ الرقابیة عند نظر النفقات العامة فیوجھ الاسئلھ البرلمانیة ویشكل-

لجان التحقیق واستجواب الوزراء وطرح الثقة او اعلان عدم التعاون مع رئیس بسبب
اساءاة استخدام النفقات العامة
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الموضوع الثاني : محددات النفقات العامة

طبیعة دور الدولة
الاقتصاديالنشاطشكلعليحتمایؤثرالدولةفيالمتبعالسیاسيالنھجلان؟2015اختبار؟العامةللنفقاتالمحدداتاھممنالدولھطبیعةتعتبر

فیھا و المنھج السیاسي تحكمة عناصر مختلفة ومتشعبة ویخضع لفلسفات معمقة تصل الي فكرة تكوین الدولة وسبب وجودھا ففي ظل :

الدولة المنتجةالدولة المتدخلةالدولة الحارسة

تقل النفقات العامة لمحدودیة الحاحات العامة
حیث تقتصر دور الدولة على توفیر الخدمات

الاساسیة فقط كالامن والعدالھ

تزداد النفقات العامة ویكون دورھا توفیر خدمات
اكبر ومطالبة بتحقیق التوازن الاجتماعي

والاقتصادي مثل الصحة والتعلیم والاسكان. بسبب
تنوع وظائف الدولھ

حجم النفقات العامة تزید إلى حد مساواتھا بالناتج
القومي نظرا لتملك الدولة وسائل الإنتاج وھیمنتھا

في الانتاج الداخلي والخارجي وتحقیق العدالة.

قدرة الدولة في زیادة الإیرادات العامة :
یجب على الدولة ان تكون قادرة على تحقیق الایرادات اللازمة لتغطیة النفقات العامة  لذا  تلجأ الدولة الى فرض الرسوم والضرائب وھي ایرادات سیادیة

:بفرضھا للرسوم لیست مطلقة بل مقیدةتملك الدولة الحق
على تحمل عبء الضریبة دون تعریض مستوي المعیشة والقدرة الانتاجیة القومیة للضرراي قدرة الافراد  والمؤسساتالمقدرة التكلیفیة للأفراد :-
على حجم الدخل القومي  وتوزیعة و المحافظة على قیمة النقود و مستوى المعیشة .: وتتوقفقدر الدخل القومي على تحمل الاعباء المالیة-

نلاحظ وجود علاقة طردیة بین مستوي النشاط الاقتصادي والنفقات العامة : فحجم النفقات العامة تتأثر بالظروف الاقتصادیة في الدولة , حیث:
الكامل برفع الطلب الفعليتزید و تحقق النفقات العامة التشغیلففي اوقات الكساد :-
تنخفض لتھدف الي خفض الطلب الفعلي وتقلیل التضخم: فان النفقات العامةو في اوقات التضخم ( الرخاء )-

الموضوع الثالث : ظاھرة تزاید النفقات العامة
)2010-2009اختبار(العامةالنفقاتتزایداسبابھيما.1

2011تكمیلياختبار؟تفصیلاذلكاشرح,العامةالنفقاتزیادةبظاھرةتسميظاھرةھناك.2
ھناك ثلاثة اسباب ظاھریة لتزاید النفقات العامة واربعة اسباب حقیقیة لتزاید النفقات العامة , اكتب سببین من الاسباب الظاھریة وسببین من.3

2013تكملياختبار؟الشرحمعالحقیقیةالاسباب
ھناك اسباب ظاھریة واخري حقیقیة وراء ظاھرة ارتفاع النفقات العامة , اكتب سببین من الاسباب الحقیقیة لارتفاع النفقات العامة مع الشرح.4

2013اختبار؟
2012اختبار)ذلكفيتفصیلااكتب(؟اسبابھاھيوما,العامةللنفقاتالظاھریةالزیادةمعنيما.5

, فتزاید النفقات العامة ظاھرة عامة في الدول المختلفة , كما ان الاعباء المالیة للدول تتزاید كماتوجد علاقة طردیة بین النفقات العامة والدخل القومي
تتزاید مسؤولیتھا الاجتماعیة والاقتصادیة مما یتطلب زیادة النفقات العامة , ولكن نلاحظ الاتي :

زیادة النفقات العامة لا تعني زیادة المنافع التي یحصل علیھا افراد المجتمع , فقد تكون الزیادة ظاھریة اي دون حصول الافراد علي منافع او تكون زیادة
حقیقیة اي مصحوبة بتعظیم المنافع

اولا :  الاسباب الظاھریة لتزاید النفقات العامة :
)2009/2010اختبار(؟العامةالنفقاتلزیادةالظاھریةبالاسبابالمقصودھوما

زیادة عدد السكان ومساحة اقلیم الدولة.2اختلاف طرق المحاسبة المالیة.1

یعتمد علي مبدا شمول المیزانیة عند اعداد المیزانیة العامة وھذا المبدا
یشیر الي ضرورة ذكر كافة الایرادات التي تم تحصیلھا وكذلك كافة

النفقات العامة في المیزانیة ولو تمت اثناء وبمناسبة الحصول علي
الایرادات  العامة , ویترتب علي عذا المبدا عدم جواز اجراء المقاصة

حیث یترتب علي زیادة عدد السكان الي اضطرار الدولھ الي زیادة النفقات العامة
لمواجھة ھذخ الزیاده دون ان یترتب علیھا زیادة المنافع  وھذه زیادة ظاھریة
غیر حقیقیة ولكن قد تكون ھذه الزیادة حقیقة اذا قامت الدولھ بتحسین الخدمات
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بین الایرادات والنفقات , وھذا یظھر حجم النفقات العامة بشكل متكامل
وشامل وان الزیادة في النفقات  ظاھریة

بعض الدول تتبع نظام الصوافي في المیزانیة العامة حیث یتم ذكر
النفقات العامة بشكل صاف بعد اجراء مقاصتھا مع الایرادات المحصلھ

فھي تظھر ارقام النفقات العامة منخفضة بشكل غیر حقیقي

وزیادة لمنافع التي یحصل علیھا كل فرد مع زیادة عدد السكان وھذا ھو الامول
في دولة الكویت

ففي حقیقة الامر  ان المعیار في اعتبار الزیادة في النفقات العامة حقیقة او
ظاھریة ھو بالنظر الي نصیب الفرد في ھذه النفقات :

حقیقیة  لانھ یترتب: اذا زاد نصیب الفرد فان الزیادة تكونالزیادة حقیقیة-
علیھا زیادة في المنافع

العامة  زیادة في: اذا لم یترتب علي الزیادة في النفقاتالزیادة ظاھریة-
المنافع التي یحصل علیھا الفرد

تدھور قیمة النقود.3

فيالزمنمرورمعاشرائیةقوتھامنجزءتفقدالنقودلان2015اختبار؟العامةالنفقاتلتزایدالظاھریةالاسبابمنالنقودقیمةتدھوریعتبر
الحصول علي المنفعة او الخدمة ذاتھا التي كانت تحققھا في فترة زمنیة وبالتالي اذا انخفضت قیمة النقود كان علي الدولة ان تزید في حجم الانفاق العام
لمواجھة الفقد في قیمتھا الشرائیة والحصول علي ذات المنافع والسلع التي كان یحصل علیھا من قبل , وھذه الزیادة ظاھریة حیث لا یتربت علي زیادة

النفقات زیادة في المنفعھ اوالاعباء العامھ

ثانیا : الاسباب الحقیقة لتزاید النفقات العامة :

فالاسباب الظاھریة لزیادة النفقات العامة لا یترتب علیھا اي زیادة في المنفعة التي یحصل علیھا الفرد كما لا یترتب علیھا زیادة في عبء التكالیف العامة
اربع اسباب حقیقیة لزیادة النفقاتوھناكاي لا یترتب علیھا زیادة متوسط نصیب الفرد من الخدمات العامة في الدولة علي خلاف الاسباب الحقیقة ,

العامة :

الأسباب السیاسیة.2الفلسفة الفكریة للدولة.1

وھو تطور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متداخلة إلى دولة منتجة:
تقیید النفقاتیترتب علیھافاذا اتبعت الدولھ فلسفة الدولة الحارسة-

العامة بالصرف علي الامن الداخلي والخارجي والعدالھ
الاجتماعیةفي الحیاةفاذا اتبعت الدولھ فلسفة الدولھ المتدخلھ-

والاقتصادیة یترتب علیھا زیادة الحاجات العامة التي یتعین اشباعھا
حیث نلتزم الدولھ بالانفاق علي :

كالصحة والاسكان والتعلیمالحاجات الاجتماعیة-
كتقدیم الدعم لاصحاب المصانع والمزارعین- الحاجات الاقتصادیة

فھذه الزیادة حقیقة لانھا سوف تؤدي الي زیادة الانفاق العام
وبالتالي اقتراب الانفاق العام من حجم الدخل القومي

تعتبر الاسباب السیاسیة كانتشار الدیمقراطیة وقیام الاحزاب السیاسیة  في دول
(وتعتبر2015اختبار؟العامةالنفقاتلزیادةالحقیقیةالاسباباھممنكثیرة

زیادة حقیقیة) بسبب أن:
رالأجوكل توجھ سیاسي یحاول جذب الناخبین عن طریق زیادة في-

والمرتبات لإرضاء الناخبین مما یؤدي ذلك إلى الضغط على المیزانیة
وزیادة النفقات

بین الدولالنفقات المالیة تزید نتیجة لاتساع العلاقات الدولیة والدبلوماسیة-
والاشتراك في المنظمات الدولیة

ولمواجھة كوارث لدول الصدیثة لتنمیة مواردھاتقدیم المعاونات الاقتصادیة ل -
فیھا ولدعم اتجاھات فكریة معینة

بعد ارتفاع اسعار عتبر زیادة حقیقیة في النفقات خاصةالنفقات العسكریة ت -
المعدات العسكریة بسبب احتكار الدول العظمي للتصنیع العسكري وقیام دول

العالم الثالث بشراء المعدات العسكریة المتطورة  وما یترتب علي الحروب
من زیادة الانفاق العام بسبب ما ترتب من دمار تلتزم الدولھ بالتعویض عنھا

وسداد قروض اعادة البناء بالاضافة الي فوائد تلك القروض

أسباب مالیة وإداریة:.4اسباب اقتصادیة.3

التوازنمن اھم الاسباب للزیادة الحقیقة تدخل الدولھ في تحقیق
الاقتصادي الذي یؤدي الي زیادة النفقات العامة فمع تغیر دور

الدولة إلى دولة متدخلة ارتفعت النفقات ارتفاع حقیقي
-ً النفقاتتتدخل الدولة في زیادةففي الدول المتقدمة اقتصادیا

لرفع الطلب الفعلي.وبالتالي تحقیق التشغیل الشامل في

بالنسبة للاسباب المالیة :-
یعد تحقیق  الدولھ لفوائض مالیة یعتبر من اھم الاسباب المالیة لزیادة النفقات

العامة وبالتالي تغیر التیارات السیاسیة في الدولة علي زیادة النفقات العامة
حتي ولو انفقت في امور غیر ضروریة وخاصة اذا لم یوجد خطط تنمویة

حقیقیة  , وھذا ما حدث بالنسبة للكویت نتیجة وجود حج فائض في لمیزانیة
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الثانیةالفرقةتلیجرامجروب)الكتابعنتغنيلاالمذكرة(55148083ھیبھمحمد/ب.دكتوراه

المعوناتبتقدیمقامت2008سنةأوربادولمثالالاقتصاد
على شكل قروض بفوائد منخفضیة التعمي الاقتصـاد مـن

الفشل أثنـاء الازمة الاقتصادیة.
تتدخل الدول النامیةوبالنسبة للدول النامیة (المتخلفة ) :-

لتقدیم الإعانات والمساعیات المادیة لمحاربة البطالة وإعانة
المشروعات الاقتصادیة أو تسھیل دخول الاستثمار الأجنبي

وتنفق على التعلیم والبحث العلمي مما یؤدي إلى زیادة حقیقیة
في النفقات من اجل النھوض بالاقتصاد الوطني

الدیوناسقاطوبالتالي)23,5(2011/2012المالیةللسنةالعامة
الاستھلاكیة عن المواطنین وزیادة رواتب الموظفین  وسبب الزیادة یعود الي

زیادة اسعار النفط  وھي زیادة وقتیة ولیست تنمیة ایرادتھا الذاتیة
بالنسبة للاسباب الاداریة :-

حیث یعتبر سوء التنظیم الاداري والتخبط في الھیاكل الوظیفیة في الدولة حیث ان
زیادة عدد الموظفین مع وجود البطالة اوالاسراف في عقود التورید

المنفقھ دون زیادةیؤدي الي زیادة المبالغللمستلزمات المكتبیة والاثاث
یترتب علیھا زیادةالتي یحصل علیھا الافراد وھذه الزیادة في النفقاتالمنفعھ

في عبء التكالیف العامة
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